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الاقتصادية

ملف التوقعات الاقتصادية: 2017 »عام صعب آخر«!
زيادة تعرفة الكهرباء ورفع الفائدة سيرفعان معاناة القطاع في السنة الجديدة

العقار في 2017.. انفراجة سكنية وتحديات للمستثمرين

رفع الفائدة 
أدى رفــع الفائــدة فــي العام 
الماضــي الى تخفيــض عوائد 
والعقاريــن  المســتثمرين 
الذين ســبق ان اقترضوا من 
البنوك، حيــث اصبح العائد 
قريبا المتراوح بين 6 و7% في 
العقــار الاســتثماري، قريبــا 
مــن فائدة القروض، وهو امر 
سيتفاقم في السنة المقبلة في 
حال استمر رفع الفائدة اكثر 
من مرة كما يتوقع الفيدرالي 
الأميركــي والمتوقع أن يلحقه 
بنــك الكويت المركــزي. وهذا 
الرفع ســيؤدي الــى ضغوط 
على العقاريين للمحافظة على 
عوائدهم وسط حلول ضيقة 
أمامهم مثل رفع الإيجارات نظرا 
لزيادة العرض عن الطلب في 

السوق المحلية. 

 زيادة الكهرباء
مــن المنتظــر ان يبــدأ تفعيل 
الكهرباء  قانون زيادة أسعار 

والماء اعتبارا من شــهر مايو 
2017، علــى العقــار التجاري 
أولا، ثم في اغسطس 2017 على 
العقار الاستثماري، وسيكون 
لتلك الزيادة تأثير كبير على 
قطاع العقار في الكويت، حيث 
ســترتفع التكلفة على العقار 
التجاري بنسبة 1150%، بحسب 
اتحاد العقاريين، فيما ستكون 

والماء. ولا شك في ان العوائد 
مرة اخرى ستنخفض كثيرا اذا 
تحمل الملاك وحدهم التكاليف، 
بينما ســتكون هناك ضغوط 
تضخمية في حال انعكســت 

الزيادة على المستأجرين.
 

الرهن العقاري 
يتوقع أن يرى مشروع قانون 
الرهن العقاري النور في العام 
المقبل حيث ينتظر أن يحقق 
هذا المشــروع في حال عبوره 
من مجلس الأمة نقلة نوعية 
في القطاع العقاري بشكل عام، 
الســكني للمواطنين  والعقار 
بشكل خاص. والرهن العقاري 
هــو منتــج جديد سيســمح 
للمواطنــن بالاقتــراض مــن 
البنوك المحلية لفترات طويلة 
الأجل )قد تمتد الى 30 سنة( 
على أن يرهــن البنك الأرض 
كضمانة مصرفيــة، وهو امر 
قد يؤدي الى تســارع وتيرة 
اقراض المواطنين لإنجاز بيوتهم 
وتقليل فترات الانتظار، حيث 

)شاملة قيمة الأرض(، حيث 
كشفت الشركة عن أنها تمتلك 
مجموعة من العقارات التجارية 
والاستثمارية بمنطقة الشرق 
وتشكل في مجملها جزءا من 
جزيرة بمساحة 21.414 م2 يندر 
وجودها في منطقة العاصمة، 
حيــث يعتبــر أكبر مشــروع 
تجاري داخل مدينة الكويت، 
تحيط بها الشوارع من 4 جهات 
منها شارعان مهمان هما شارع 
عبدالعزيز الصقر وشارع خالد 

بن الوليد.

القوانين العقارية
لم يشــهد العام 2016 ســوى 
صــدور قانون جديد واحد له 
ارتباط مباشر بالقطاع العقاري 
ألا وهو قانون البلدية رقم 33 
لسنة 2016 والذي وضع نظاما 
جديدا لمنــح تراخيص البناء 
الجديدة وفق شروط ولوائح 
معينــة، حيــث نصــت المادة 
33 مــن القانون علــى التالي: 
»يمنع على الجهاز التنفيذي 

منح تراخيــص بناء للمباني 
الاستثمارية والتجارية ما لم 
يكن المبنى متضمنا ســردابا 
أو دورا علــى كامــل مســاحة 
المبنى من طابق واحد أو أكثر 
حســب الاحتيــاج يخصص 
لمواقف المركبات، ويحدد عدد 
الطوابق والمواقف وفقا لنظم 

ولوائح البناء«.

 المقاصة العقارية
لعل الحدث الأبرز خلال 2016 
العامــة  الهيئــة  كان دعــوة 
للاستثمار إلى تصفية شركة 
العقاريــة بعــد أن  المقاصــة 
وصلت خســائرها إلى %100 
من رأس المال، علما بأن هيئة 
الاستثمار تملك الحصة الأكبر 
في الشركة بنسبة 38.1% في 
حــن تتــوزع باقي الحصص 
بواقع 36.8% للاتحاد الكويتي 
لوسطاء العقار، و10% لشركة 
وفرة العقاريــة، و5% لاتحاد 
العقاريين عبر شركة »الأوراق 

المالية«.

الزيادة على العقار الاستثماري 
بنسبة 230%. هذا الأمر سيخلق 
ضغوطا كبيرة على العقارين 
الاستثماري والتجاري، ملاكا 
ومســتأجرين، حيث ستكون 
الحلول قليلة امام الملاك لكيفية 
التعامل مع هذا الواقع الجديد 
خصوصا ان العادة درجت ان 
يتحمل الملاك تكاليف الكهرباء 

هنــاك اكثر من 100 الف طلب 
سكني ينتظر الرعاية الحكومية 
في تأمين منزل. كما ســيخلق 
هذا المنتج فرصة استثمارية 
كبيرة للمطورين العقاريين في 
السوق المحلية، وينشط اعمال 

كثير من الشركة المطورة. 

مشاريع عقارية
شهد العام 2016 طرحا محدودا 
لمشــاريع عقارية جديدة كان 
أبرزهــا مشــروع »ضاحيــة 
حصة المبارك العقاري« الذي 
طرحته شركة مشاريع الكويت 
القابضــة »كيبكــو« بتكلفــة 
إجمالية تتــراوح بين 2 و2.5 
مليار دولار التي تبلغ مساحتها 
نحو 227 ألــف متر مربع في 

منطقة الشعب البحري.
مشــروع  كان  كذلــك 
»العاصمة« الذي طرحته شركة 
الصالحية العقارية أحد أكبر 
العقارية المطروحة  المشاريع 
فــي 2016 خاصــة أن تكلفته 
تقــدر بـــ 220 مليــون دينار 

)محمد هاشم(  أفق صعبة للعقار التجاري والاستثماري في العام المقبل.. فهل تأتي الحلول مسبقا لإنقاذ الوضع؟	

لم يكن العام 2016 عاما موفقا بالنسبة للقطاع العقاري الذي فقد حصة كبيرة من تداولاته العقارية 
تراوحت بين 25 و30%، كما تراجعت فيه أسعار بعض المناطق السكنية البعيدة بنسب تتراوح 
بين 10 و20%، وذلك على الرغم من أن ذلك القطاع كان يعتبر على الدوام هو الأكثر رواجا في 
الكويت، حيث كانت تداولات العقار السنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دينار تقريبا. فمنذ بداية 
الربع الأول من العام بدأ الســوق العقاري الكويتي في التراجع متأثرا بأسعار النفط المنخفضة 
منذ منتصف 2014، الأمر الذي أدى إلى تراجع التداولات العقارية، خاصة على قطاعي السكن 
الخاص والاستثماري، واللذين كانا يشكلان مطلبا كبيرا بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين 

والمستثمرين. ويبدو هذا الخبر السيئ للمســتثمرين بتراجع تداولات وقيم العقا، خبراً جيداً 
لمنتظري السكن، اللدين قد يجدون بعض المواقع أرخص في العام المقبل مقارنه بالعام الحالي 
وما قبله، حيث جنت اسعار العقارات لمستويات لا يتحملها الأفراد. لكن اللافت في الأمر أن أسعار 
الأراضي والعقارات في المناطق الداخلية لم تتراجع سوى بنسبة طفيفة جدا، حيث بقيت أسعار 
العقارات في المناطق الداخلية قريبة من أسعارها التي كانت عليها قبل انخفاض النفط، وذلك 
بسبب محدودية الأراضي في تلك المناطق من جهة، وندرة حركة البيع والتداول فيها بشكل 
عام من الجهة الأخرى. وبالطبع انعكست حركة السوق العقاري خلال 2016 على المزادات 

العقارية التي عقدت لبيع مئات الأراضي والعقارات، حيث شهد العام أكثر من 10 مزادات عقارية 
لم تحقق في أغلبها الأهداف المنشودة منها، حتى أن بعض هذه المزادات لم يتمكن من بيع 
كامل الأراضي والعقارات المطروحة فيها، كما ألغيت بعض المزادات بسبب عدم الإقبال، فيما 
ألغيت مزادات أخرى قبل أن تعقد بسبب ظروف السوق العامة. أكبر المزادات العقارية أقيم خلال 
نوفمبر الماضي في المحكمة الكلية على نحو 180 قسيمة سكنية في »أبوفطيرة« بيعت جميعها 
بمبلغ وصل إلى 36 مليون دينار، حيث كان هذا المزاد الأكبر من نوعه على مستوى الكويت خلال 

العام الحالي من حيث العدد والقيمة.. وفيما يلي ابرز أحداث 2016: 

الرهن العقاري.. حلّ إسكاني في الأفق ينشط القروض وسوق المطورين  زيادة الكهرباء والماء سترفع التكلفة 1150% للتجاري و230% للاستثماري 
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طارق عرابي

»مؤسسة البترول« ترفع سعر الغاز المسال لشهر يناير
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس أسعارا جديدة لغاز البترول المسال )البروبان والبيوتان( لشهر يناير الجاري. 
وقالت إن غاز )البروبان( سيباع بـ 435 دولارا للطن المتري الواحد خلال يناير الجاري بارتفاع 55 دولارا مقارنة بشهر 
ديسمبر الماضي الذي سجل 380 دولارا، وأن غاز )البيوتان( سيباع بـ 495 دولارا للطن المتري الواحد خلال يناير الجاري 
بارتفاع 75 دولارا مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 420 دولارا. جدير بالذكر ان غازا البترول المسال )البروبان 
والبيوتان( يستخدم في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها 
من الاستخدامات المختلفة. وتتأثر أسعار الغاز المسال من )البروبان والبيوتان( بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا 
أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد إضافة الى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام 
العملات الرئيسية كذلك لأسباب أخرى منها الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

تشمل تغييرات في أماكن ونوعية الاستثمار.. وتسييلاً للأصول غير الضرورية

خريطة جديدة للاستثمارات الكويتية الدولية في 2017
محمود فاروق 

 45 دولة تســتحوذ على 
نصيب الاسد من الاستثمارات 
الكويتيــة الخارجية.. هذا ما 
سعى إليه الصندوق السيادي 
الكويتي خلال الثلاث سنوات 
الماضية ضمن خطته لتوسيع 
خارطــة اســتثماراته عالميــا 
لتعزيــز موقــع الكويت على 
الخارطــة التجاريــة العالمية 
سواء عبر عمليات استحواذ 
على شــركات كبرى أو شراء 

اصول عقارية.
ويبدو ان الخطة التوسعية 
الصنــدوق  التــي وضعهــا 
للثــاث  الكويــت  الســيادي 
ســنوات الاخيرة في طريقها 
للتغيير، حيث قالت مصادر 
مســؤولة في الهيئــة العامة 
للاســتثمار لـــ »الأنبــاء« ان 
الهيئــة تعكــف علــى وضع 
خريطة جديدة للاستثمارات 
الكويتية الدوليــة في 2017، 
وذلك من منطلق الحفاظ عليها 

من تقلبات العملات.
ان  المصــادر  وأضافــت 
الخريطــة الجديــدة تتضمن 
توزيع جديد للاستثمارات من 
الناحيــة الجغرافية ونوعية 
الاستثمار اخرى، خاصة في 
دول بريطانيا ومصر وتركيا 
التي شهدت تقلبات في عملتها 

خلال العام الماضي. 
وكشفت ان البدء في تنفيذ 
الخارطة الجديدة سيكون خلال 
العام الحالــي، تمهيدا لاتخاذ 
قرار بشأن تســييل الأصول 
غير الضرورية في الدول التي 

شهدت تقلبات في عملتها. 
ويشــارك القطاع الخاص 
الحكومة فــي الاســتثمارات 
الخارجية حيث تتوزع الاولى 
بــن قطاعات ‏عديــدة وأهمها 
القطاع المصرفــي والعقاري. 
كذلك ينشــط رجــال الأعمال 
الكويتيــون فــي ‏المشــاريع 
التجارية العالمية، وبحســب 
بيانات حكومية حديثة يصل 

القطــاع  حجــم اســتثمارات 
الخــاص الخارجيــة لنحــو 
22 مليــار دولار حتــى نهاية 

سبتمبر الماضي.
ويقول الرئيس التنفيذي 
لشــركة بلوبرينــت القابضة 
للاستشــارات الاســتثمارية 
البريطانيــــة  العقاريــــة 
مشــعل الملحم لـــ »الأنباء«، 
الكويتيــة  ان الاســتثمارات 
الخارجيــة حققــت خســائر 
مؤثرة نسبيا بسبب الهبوط 
في أسعار عملات مصر وتركيا 

وبريطانيا مقابل الدينار.
ويضيف الملحم أن الجنيه 
الاســترليني انخفض بنحو 
16.5% مقابل الدينار الكويتي 
خلال الفترة من نوفمبر 2015 
إلى نوفمبر 2016، وانخفضت 
الليــرة التركيــة بمعدل %20 
وانخفــض الجنيــه المصري 
بنسبة 55% خلال نفس الفترة 

المذكورة. 
ويوضــح الملحــم انــه تم 
تقييم الخسائر بحسب الفرق 

الكنــدري، إن تراجــع ســعر 
العملة المصريــة دفع الكثير 
من الشــركات الكويتية التي 
تستثمر في مصر، إلى تسييلها 
من أجل تقليل خسائر فروق 
العملــة التي أحدثها التراجع 

الكبير في قيمة الجنيه.
وتســارعت وتيرة هبوط 
الجنيه أمام الدولار في السوق 
الســوداء خلال الثلاثة اشهر 
الأخيــرة، حتى وصل إلى 20 
جنيها للدولار الواحد، ما دعا 
البنوك المصرية إلى التنافس 
فيما بينها فــي محاولة منها 
للقضاء على السوق السوداء. 
وبحســب بيانــات الهيئة 
العامة للاستثمارات المصرية، 
يبلغ عدد الشركات الكويتية 
في مصر نحو 470 شركة، فيما 
يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 

ملياري دولار.

تركيا.. وضع جيد 
وبلاشك ما حدث في مصر 
مع المستثمرين الكويتيين لم 

بين ســعر صرف عملات تلك 
الدول في آخر يوم عمل رسمي 
للدولة فــي عام 2015 واليوم 
المماثل له فــي نهاية نوفمبر 
2016 مع الاخــذ بالاعتبار ان 
تلك القراءات بحســب أسعار 
الصــرف التي يعلنهــا البنك 

المركزي الكويتي. 

 مصر.. تخفيض الخسائر 
وبالعودة إلى الاستثمارات 
الكويتية الخارجية، نجد ان 
قرار القاهرة بتعويم الجنيه 
المصري أمام العملات الأجنبية، 
أدى إلى هبوط الجنيه بنحو 
100% في السوق الرسمية خلال 
أقل من أسبوع، لينعكس ذلك 
مباشــرة على الاســتثمارات 
الكويتية التي انخفضت قيمتها 
بنحو 15% خلال ايام معدودة 
فــور اعــان قــرار التعويم، 

بحسب »ميد«.
ويقول رئيس مجلس إدارة 
الشــركة الكويتيــة المصرية 
الدولــي محمــد  للاســتثمار 

يتغيــر في اســتثماراتهم في 
تركيــا، حيث إن غالبيتها في 
القطاع العقاري إلا ان كيفية 
ادارة الاســتثمار تغيرت بين 
متوســطة وطويلــة الآجــل 
وكلاهما أصول لا تتطلب البيع 
الســريع، بل الانتظــار حتى 
هدوء التقلبات، ولاســيما أن 
أي نشاط متهور سيؤدي إلى 
تشتت يدفع للبيع بأسعار لا 

توازي القيمة الحقيقية.
التوقعــات،  وبخــاف 
ابــدى عبــدالله المــا الخبير 
الاقتصــادي تفاؤلــه تجــاه 
الاوضاع الاقتصادية في تركيا، 
معتبرا أن الأحداث السياسية 
الاخيرة أعطت مؤشرات قوية 
علــى المصداقية العالية التي 
تتمتع بها الحكومة التركية.

المــا فــي هــذا  ويشــير 
الخصــوص خــال حديثــه 
لـ»الأنبــاء« إلــى أن تطورات 
السياســية هناك،  الأحــداث 
ودعم الشــعب للحكومة هدأ 
مخاوف المســتثمرين في هذا 
البلد، إلى الحدود التي تغيرت 
معها نظرتهم إلى المســتقبل 

القريب بشكل إيجابي.
ويوضــح المــا أن لا أحد 
يســتطيع إنــكار علاقة المال 
بالوضــع السياســي في أي 
مكان، فكلما كان هناك استقرار 
تســتطيع الأســواق تجنــب 
الآثار السلبية التي يمكن أن 
تتفاقم في ظل الأوضاع غير 
الطبيعية، والتي تتزايد معها 
الشكوك بخصوص من سيقود 
البــاد فــي المرحلــة المقبلة، 
ونظرتــه إلــى المســتثمرين 

الأجانب.
ويرى أن مــا جرى يعزز 
التفــاؤل بشــأن المســتقبل، 
خصوصا أن غالبية التوقعات 
تشــير إلى أن الشعب أعطى 
الدعم للنظام القائم، وهو ما 
سينعكس إيجابا على قرارات 

المستثمرين.
مســتقبل  وبخصــوص 
الاســتثمارات الحكومية في 

تركيا، يقــول الملا إن قرارات 
الصناديق الحكومية تبدو في 
مثل هذه الظــروف واضحة، 
وهــي عدم التخلــص من أي 
اســتثمارات تابعــة في وقت 
الأحداث، وهــذا ينطبق على 
اســتثمارات الهيئــة العامــة 
للاستثمار، وكذلك المؤسسة 
العامة للتأمينات التي تتميز 
استثماراتهما بأنها مؤسسية 
وطويلة الأجــل، علاوة على 

أنها استراتيجية.

بريطانيا.. مشاريع كبرى 
وعلى صعيد الاستثمارات 
الكويتيــة فــي بريطانيــا، 
اشــارت التقديــرات إلــى أن 
قيمة الاستثمارات الخليجية 
في بريطانيا تبلغ نحو 200 
مليار دولار، حصة العقارات 
منها 45 مليارا، ما يمثل %40 
من الاســتثمارات الخليجية 
فــي العقــارات بأوروبــا، اما 
الكويت فتستحوذ على %40 
من الاســتثمارات الخليجية 

في بريطانيا.
وبعــد خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد الاوروبي لحقت 
الكويتيــة  الاســتثمارات 
هنــاك خســائر فورية قدرت 
بمليــارات الــدولارات وفــق 
مســؤول حكومــي صــرح لـ 
»الأنبــاء«، وهــذه الخســارة 
ناتجة عــن انخفاض الجنيه 
الحاد وابتعاد مؤقت وقصير 
للأسواق العالمية عن الشراء 
في أسواق العقار البريطانية.
ويرى خبير أســواق المال 
يحيى كمشــاد فــي حديث لـ 
»الأنباء« ان الأمر قد يحتاج إلى 
أشهر وربما سنوات، لاستعادة 
الأسواق البريطانية قوتها«، 
لكنــه أضــاف أن »غالبيــة 
المســتثمرين الخليجيــن قد 
تكــون لهــم اســتراتيجيات 
طويلة الأجل، وستكون لديهم 
القدرة على تذليل الصعوبات 
لفترة كافيــة لعودة التعافي 

من جديد«.

)شانافاس قاسم(  توجه جديد ستتبعه الكويت خلال العام الحالي للحفاظ على استثماراتها الخارجية من تقلب عملات بعض الدول �

إجراءات لحماية 
الاستثمارات 

الكويتية من تقلبات 
العملة في بريطانيا 

وتركيا ومصر

16.5% انخفاض 
الجنيه الإسترليني 
و20% تراجعاً لليرة 
التركية أمام الدينار 

خلال عام 

شركات كويتية 
تسيل أصولها في 

مصر لتخفيض 
خسائرها من فروق 

العملة 

الاستثمارات في 
تركيا مازالت في 

وضع مستقر لقوة 
الاقتصاد التركي 

 40% حصة الكويت 
من الاستثمارات 

الخليجية في 
بريطانيا 

 تعديلات محدودة 
على الاستثمارات 

الكويتية في 
بريطانيا طويلة 

الأجل


